الورقة المواضيعية الخاصة بالمجتمع المدني

الإصلاح الزراعي ضمن إطار السيادة الغذائية، الحقّ في الغذاء والتنوّع الثقافي:
"الأرض والأرضي والكرامة"
موجز
في هذه الورقة، التي تقدّم منظوراً للمجتمع المدني تجاه الإصلاح الزراعي والتنمية الريفية، فإنّنا نطرح مفهوم السيادة الغذائية كإطار شامل أو نموذج. وتقوم السيادة الغذائية بشكل أساسي بتعريف مجموعة السياسات التي ستلزم كي تتمكّن سياسات الإصلاح الزراعي حقيقةً من الحدّ من الفقر، وحماية البيئة، وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة وعلى نطاق واسع. ومن بين الركائز الأساسية الأهمّ للسيادة الغذائية الاعترافُ بالحق في الغذاء والحق في الأرض وإنفاذهما؛ حقّ كلّ أمّةٍ أو شعبٍ في تحديد السياسات الغذائية والزراعية الخاصة بها، مع احترام حقّ السكّان الأصليين في أراضيهم، وحقوق صيّادي الأسماك التقليديين في مناطق صيدهم، إلخ؛ الانسحاب من سياسات التجارة الحرّة، بالتزامن مع إعطاء قدرٍ أكبرَ من الأولوية لإنتاج الأغذية للأسواق المحلية والقُطرية، ووضع حدّ للإغراق؛ إصلاح زراعي حقيقي؛ وكذلك ممارسات زراعية مستندة للفلاّحين بحيث تكون مستدامة أو ذات بُعد إيكولوجي زراعي.
وسنتطرق لنواحي السيادة الغذائية المتعلقة بحقوق الإنسان – وكيف أنّ السيادة الغذائية تتضمّن الإصلاح الزراعي – عن طريق تحليلٍ يتناول الحقَّ في غذاءٍ كافٍ، والحقَّ في الأرض اللذينِ تُنادي بهما الحركات الاجتماعية الريفية. ثمّ سنقوم بتحليل سياسات الإصلاح الزراعي المختلفة على ضوء مفهوم السيادة الغذائية، مطالبينَ بإصلاحٍ زراعي جديد يقوم على إعادة التوزيع ويدافع عن أراضي السكان الأصليين و/أو يُعيدها كما يحترم احتياجات السكان الريفيين على اختلافهم ويوازن فيما بينها.
كما سنسلّط الضوء على القضايا الناشئة عن التنوّع من خلال دراسة منظور الشعوب الأصلية فيما يخصّ مفهوم "الأراضي" (territory)  باعتباره مفهوماً أكثر شمولاً وأهمية من مجرّد "الأرض" (land)، وكذلك حق تقرير المصير للشعوب في أراضيها، ومن خلال إلقاء نظرةٍ على الوضع في غرب أفريقيا، حيث يمكن للممارسات التقليدية المتضاربة مع السياسات الزراعية التي تقودها الدولة أن تؤجّج مجتمعات السكان الأصليينَ المحلية ضدّ المستوطنين، والمستوطنين ضدّ الدولة، والمزارعين ضدّ رعاة البقر والرعاة البدويين. وبعبارةٍ أخرى، بينما تنادي منظمات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية بإصلاحٍ زراعي حقيقي قائم على إعادة التوزيع ضمن إطار سياسات السيادة الغذائية، ينبغي أن يتمّ تصميم مثل هذه البرامج من خلال عملياتٍ تتولّى فيها المجتمعات المحلية زمام القيادة، وتتعاطى مع الحاجات والمطالب الخاصة بمختلف الفئات المعنية، بما يشمل، ولكن بشكلٍ غير حصري، كلاً من الشعوب الأصلية، وصيادي الأسماك التقليديين، والرعاة البدويين، والمهاجرين، والفلاحين القرويين وأصحاب المزارع المنزلية، وسكان الغابات، والعاملين الريفيين وغيرهم. وسنختم ذلك بمجموعةٍ من الخطوط الإرشادية أو التوصيات لتوجيه سياسات الإصلاح الزراعي المستقبلية في إطار السيادة الغذائية.
